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 1999يعمل به من أول اكتوبر 

 الوكالة التجارية 
 النص رقم المادة

  .جارية لحساب الغيرتطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات الت  148
 .المعاملات التجاريةاذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا الى - ١  149

 اللازمة لاجراء هذة المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معين جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال- ٢
 . باجرة التجارية تكون الوكال- ١  150

 . تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل التى كلف بها وكذلك يستحق الاجر اذا اثبتيستحق الوكيل التجارى اجر بمجرد ابرام الصفقة - ٢
 . ف التجارى بقا لما يقضى بة العر عن الجهد الذى بذلة ط فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة لايستحق الوكيل اجرا وانما يستحق تعويضا- ٣
 فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضى من القانون المدنى اذا اتفق على اجر الوكيل التجارى  ٧٠٩لمادة استثناء من الفقرة الثانية من ا- ٤

 . على الوكيل اتباع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة- ١  151
الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان  ابامها وطلب التعليمات منعليمات من المؤكل بشان الصفقة فعلى الوكيل توجد ت واذا لم- ٢

 .هتعليمات من الوكيل مفوضا فى العمل بغير
ل بشأنها في ميعاد مناسب القيمة ولم تصله تعليمات من الموك ط فيإذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبو   152

 التي يعينها القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفيـة ، فللوكيل أن يطلب مـن القاضـي
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يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين  ية ولمراؤه يتطلب مصاريف غير عادللوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إج  153
 المصاريف الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه

وغيرها من لبضائع الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي ا إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك فورا ، وفـي هـذه  154
القاضي المختص  حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلـب مـن الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل

 القاضيالبضائع أو الأشياء عند أمين يعينه  بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيـداع
ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي  الوكيل مسئول عن هلاك أو تلق البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انـتج- ١  155

 . في البضائع أو الشئ
ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه  منـهالموكـل لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب - ٢

 طبيعة الشئ
 : لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية- ١  156

 . إذا إذن له الموكل في ذلك -أ       
 . ها الوكيل بدقةدة ونفذحة ومحدإذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صري-ب       
 . بهذا السعر إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيـل أو باعهـا -ج       

 لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير الوكالة- ٢
الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج  علي المراسلات وغيرها منقد الوكالة و لإطلاع علي عيجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب ا  157

 الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد علي الغير بالقيود الواردة علي سـلطة
 . ا لحسابهعلي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمه- ١  158

السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته ، ويجب أن  للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامـلل أن يقدم وعلي الوكي- ٢
ي ت فضلا عن حقه فبها هذه البيانا تي تتعلقللحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات ال يكون هذا الحـساب مطابقـا

 المذكورة المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات
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 . الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له للوكيل فضلا عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليـه- ١  159
ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت  فعها عن الموكل أو يقرضها له وغيرالامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يديضمن - ٢

 . أثناء وجودها في حيازة الوكيل قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو
كيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق حيازة الو  لا تزال في أعمال تتعلق بالضائع أو الأشياء التييتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن - ٣

 تسليمها له إرسالها إليه أو إيـداعها عنـده أو
 : الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتيةلحساب  لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبـضائع أو لأشـياء- ١  160

 . فعلاالبضائع أو الأشياء إذا تسلم الوكيل  -أ
 . إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص-ب
 . إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  -ج
 . حن أو أية وثيقة نقل أخرى إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند ش –د 

 إلي الثمن أمتياز الوكيـل عليها الأمتياز وسلمت إلي المشتري لنقلإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع - ٢
 ةوالرسوم المستحقة للدول امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عليها المصاريف القضائية والـضرائب  161
 . علي الشئ المرهون رهنا تجاريا جـراءات التنفيـذيتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إ- ١  162

اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة ببيعها دون حاجة إلي  ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليهـا- ٢
 لبيعتعليمات الموكل في شأن ا السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيـذ

ذا إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإ يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع  163
 إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض كان العقد معين المدة وجـب أن يـستند

بالأوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي  ر موطن وكليه بها موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغـهطن معلوم في مصر إعتبإذا لم يكن للموكل مو   164
 وكيل لحساب موكلهيجريها ال

 تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك  165
 ع الوكالة التجاريةأنوابعض 
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 الوكالة بالعمولة -١
 . قانونيا لحساب الموكل الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا- ١  166

 المنصوص عليها في المواد التالية وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالـة التجاريـة الأحكـام- ٢
أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت إن  إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل- ١  167

 . للثمن من علمه بها وإلا اعتبـر قـابلا
 ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن- ٢

 . فلا يلزم بقبولها وكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي عليه الموكلإذا اشتري ال- ١  168
بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل  وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلـزم الموكـل إلا- ٢
 خيار بين قبولها أو رفضهاال

الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي  حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعليإذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي   169
 تمت الصفقة بمقتضاها

ل باداء الثمن بأجمعه الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكي ن أو قسطة عليه بغير إذن منإذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجلا للوفاء بالثم- ١  170
 . للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي فوار ، وفي هذه الحالـة يجـوز

لا إذا العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بـذلك إ ذا كانومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إ- ٢
 الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل كانـت تعليمـات الموكـل

ذي عينه وفي هذه يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل ال إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن  171
 علي أساس البيع المؤجل بالعمولة باداء الـثمنالحالة يلتزم الوكيل 

الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا  لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعية علي البضائع التي يتسلمها من- ١  172
 . في ذلك صراحة

 وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفينن الوكيل بالعمولة حائزا وإذا كا- ٢
تغيير  اسم الموكلعدم الإقضاء باسمه ، ولا يترتب علي الإفضاء ب يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منـه الموكـل- ١  173



 فى شأن الوكالة التجارية 1999لسنة  17قانون التجارة رقم 

 

 . الوكيل يبرم العقد باسمه في طبيعة الوكالة مـا دام
فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ  علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك- ٢

 الصفقة جاز اعتبـاره ضـامنا تنفيـذ
 . الوكيل بالعمولة يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشـرة قبـل- ١  174

 مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل علي الغير بدعوى - ٢
 . المشتري مباشرة باداء الثمن إليه عمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالبأفلس الوكيل بالإذا - ١  175

 مباشرة بتسليم المبيع إليه وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكـل أن يطالـب البـائع- ٢
أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي  ر المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحةالوكيل بالعمولة وفاء الغي لا يتضمن- ١  176

 . يمارس نشاطه
 شأنه يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عـرف- ٢

 ودوكالة العق -٢
الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل  به شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينه ،وكالة العقود عقد يلتزم بموج  177

 باسم الموكل ولحسابه أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها
 ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه قلال ،أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بـشأنها علـي وجـه الاسـتيتولي وكيل العقود ممارسة   178
من منشأة  كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع مـن النـشاط ،  179

 صارحة علي ذلك كله ما لم يتفق الطرفان تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك
 ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالـة وأجـر الوكيـل  180
 جوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنواتالإصلاح فلا ي ي العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخـازن للـسلع أو منـشآت للـصيانة أوإذا اشتراط ف  181
تخفيضا أو أجلا دون ترخيص الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح  لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هـذه- ١  182

 . خاص
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ممثلا لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو  عن طريقـة ، ويعتبـرويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم - ٢
 عليه في منطقة نشاط الوكيل

  . المتفق عليه للوكيليلتزم الموكل باداء الأجر - ١  183
 لعملاء ما لم يتفق علي غير ذلكالبيع إلي ا ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة علي أساس سعر- ٢

رمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة التي يب إذا كانت العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الـصفقات  184
 الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك ولو لم تبرم هذه الصفقات بـسعي هـذا

والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات بمواصفات السلع  بوجـه خـاص –علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالـة وأن يـزوده   185
 موضوع الوكالة وتسويقها  التي تعينه علي ترويج الـسلع

ات للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيان اتخاذ جميـع الإجـراءات التحفظيـة اللازمـة يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل وله  186
 الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه

 بعد انتهاء العلاقة العقدية لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلـك  187
للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن  لمـدة فـلا يجـوزتنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد ا- ١  188

 . عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك الضرر الذي لحق من جراء
 مناسب وبغير عذر مقبول ابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غيركما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أص- ٢

  . في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ، ويكون للوكيل الحـقإذ- ١  189
 : ويشترط لاستحقاق هذا التعويض- ٢
 . و تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقدإلا يكون قد وقع خطأ أ -أ

 أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج الـسلعة أو زيـادة عـدد أن يكون نشاطا الوكيل قد-ب
 . العملاء

 ترويج السلعة وزيادة العملاء ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فـي- ٣
 .العقد يوما مـن وقـت انتهـاءيض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين تسقط دعوى التعو - ١  190



 فى شأن الوكالة التجارية 1999لسنة  17قانون التجارة رقم 

 

 العقدية وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة- ٢
المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود  ئة عناستثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناش  191

 .العقد
 


